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  :الملخص 

ل ّ ستثنائية دون أن س الجمهورية حق تقرير الحالات الإرئيل 2016التعديل الدستوري لسنة  لقد خو
في فرضها، إذ أنه  يعني أن رئيس الجمهورية غير مقيد تشاركه في ذلك أي جهة أخرى، إلا أن هذا لا

حيث تتجلى هذه الأخيرة  وريا،مقيد بمجموعة من الضوابط الموضوعية والشكلية المنصوص عليها دست
  .ستشارة مجموعة من الهيئات و الشخصيات الرسمية من بينها رئيس المجلس الدستوريفي إ

  .رئيس المجلس الدستوري، الإستشارة، ظروف غير عادية:  الكلمات المفتاحية

Abstract: 
      The constitutional amendment of 2016 gave the President of the 
Republic the right to decide exceptional cases without any other party 

                                                             
  المؤلف المرسل 
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participating in it, but this does not mean that the President of the 
Republic is not restricted in imposing it, as he is bound by a set of 
substantive and formal controls stipulated constitutionally, where the 
latter is evident In consulting a group of bodies and official personalities, 
including the President of the Constitutional Council. 
Keywords: president of the constitutional council, Counseling, unusual 
circumstances. 

 : المقدمة 

صحة تسهر على كما ري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على إحترام الدستور،  المجلس الدستو      
عية ويعلن نتائجها، إضافة إلى نتخابات التشريعمليات الإستفتاء وإنتخاب رئيس الجمهورية والإ

رى ممنوحة ختصاصات أخللمجلس الدستوري كهيئة فإن هناك إختصاصات السالفة الذكر الممنوحة الإ
ستشاري في ظل الظروف غير العادية، مجلس الدستوري لوحده تتمثل في الإختصاص الإلرئيس ال

عتباره الشخصية الثالثة ز بمكانة خاصة عن بقية الأعضاء بإي فإن رئيس المجلس الدستوري يتميلوبالتا
ات الإستشارية الصلاحيمن مكانته من خلال  2016في الدولة، وقد عزز التعديل الدستوري لسنة 

  .حدثة له لضمان إستمرارية الدولةالمست

في ستشارة رئيس المجلس الدستوري بيان مجالات إفي أولا اختيار الموضوع  وتتجلى أسباب     
يها ويستبعد وهل يستشار في كل تلك الظروف أم أن هناك حالات لا يستشار ف ،الظروف غير العادية

الدستوري لرئيس  ستشارة التي يقدمها رئيس المجلسعة الإيد طبيتحد ثانيا و ستشارة؟،من الإ
بيان مدى تأثير العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري ثالثاً  والجمهورية، 

، عين رئيس المجلس الدستوريهو من يخير بإعتبار أن رئيس الجمهورية على الجانب الوظيفي لهذا الأ
و خامساً أن موضوع كانة رئيس المجلس الدستوري، ستشارة على مالإثير تبيان مدى تأرابعا 

هتمام من طرف الباحث في المجلس الدستوري يلقى نوعا من الإستشارية لرئيس الإختصاصات الإ
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وتقديم  إثراءه نساهم فيمجال القانون الدستوري مما يفرض علينا البحث ومعالجة هذا الموضوع لكي 
  .فهم الفكريةدستوري في بحوثهم وتنمية معار ن والمختصون في القانون المرجع يستفيد منه الباحثو 

ما هي الشروط الواجب  :مما سبق تأتي هذه الورقة البحثية لمعالجة الإشكالية التالية نطلاقاً وإ     
ختصاص المخول لرئيس المجلس الدستوري في ظل الإ توافرها لعضوية المجلس الدستوري، و ما هو 

  الغادية؟الظروف غير 

  :إلى لى الإشكالية نقسم الموضوعللإجابة ع
  .شروط العضوية في المجلس الدستوري: المبحث الأول     
من  109و  107و  105اختصاصات رئيس المجلس الدستوري استنادا للمواد : الثانيالمبحث      

  .2016التعديل الدستوري لسنة 

تأينا توظيف المنهج التحليلي إذ ارتكزت دراستنا على بغية الإجابة على الإشكالية المطروحة ار      
  .تحليل وشرح المواد الدستورية والقانونية المعتمدة في هذا الموضوع 

 شروط العضوية في المجلس الدستوري: الأولالمبحث 

أعضاء من بينهم رئيس المجلس ) 4(أربعة  عضوا،) 12(الدستوري من اثني عشر  تكون المجلسي     
نتخبهما المجلس الشعبي الوطني، وإثنان ي) 2(ثنان الجمهورية، وإيس المجلس يعينهم رئيس ونائب رئ

ينتخبهما مجلس ) 2(ثنان تنتخبهما المحكمة العليا، وإ) 2( ثنانينتخبهما مجلس الأمة، وإ) 2(
دد القانون شروط معينة علما أن العضوية في المجلس الدستوري تعتبر منصب عال فقد ح ،1الدولة

أما المطلب الثاني  ،لتولي منصب عالوالخاصة في المطلب الأول للشروط العامة  رشحه، لذا نتطرقلم
  .للشروط الخاصة لعضوية المجلس الدستوري نتطرق فيه

  العامة والخاصة لتولي منصب عالي الشروط :الأولالمطلب 
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ُ " :يعرف المنصب العالي بأنه      سندها سلطة التعيين إلى موظفين تلك المهام الإدارية أو التقنية التي ت
غير الموظفين من الأطر المؤهلة  ، وإلىوالذين تتوافر فيهم شروط حددتها القوانين الخاصةصلا مثبتين أ

 ً لإدارة حق صلاحية رشح الذي أتى على تلك الشروط بل إمتياز ولمكتسبا للم ا، ولا تعد حقإستثناء
الفرع الأول يتناول الشروط العامة لتولي  ،المطلب إلى فرعينوقسمنا هذا  ،2"التعيين فيها والإنهاء منها

  .منصب عالي أما الفرع الثاني فيتناول الشروط الخاصة لتولي منصب عالي

  الشروط العامة لتولي منصب عالي: الفرع الأول

التمتع :"المتضمن التعديل الدستوري على أنه 01-16من القانون  02فقرة  63تنص المادة      
  .3"سية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسيةبالجن

لا يمكن " :لعام للوظيفة العمومية على أنهالمتضمن القانون ا 03-06من قانون  75تنص المادة 
  : أن يوظف في وظيفة عمومية ما لم تتوافر فيهم الشروط التالية

  أن يكون جزائري الجنسية؛ -
  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ -
  رسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها؛أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى ومما -

  ية قانونية إتجاه الخدمة الوطنية؛أن يكون في وضع -

  .4"لتحاق بهاذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للإأن تتوفر فيه الشروط السن والقدرة البدنية وال -

  الشروط الخاصة لتولي منصب عالي: الفرع الثاني

نظرا هناك شروط خاصة مطلوبة بالنسبة لكل موظف عام يريد التعيين في وظيفة عليا في الدولة      
  :5هيلطبيعة المنصب الذي يتولاه و 

  ها الموظف العام في منصبه العالي؛وهي الإخلاص والأمانة التي يجب أن يتحلى ب: النزاهة -
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  ن العمل والقيام به على أكمل وجه؛يتمثل في عدم الغياب م: لتزامالإ -
والمعارف والسلوكيات التي تمارس في إطار محدد وتتم  هي جملة المهارات والخبرة: ةالكفاء -

  لميدان الذي يعطي لها صفة القبول؛ملاحظتها من خلال ا
هل جامعي أو ترشح حصوله على مؤ إن الالتحاق بمنصب عالي يقتضي أن يثبت الم: التكوين العالي -

  مستوى تأهيل المعادل؛
هو إسناد الوظائف العامة إلى من يستحقها و الهدف والغاية من هذا الشرط هو منح : الخبرة -

  .ر الإداري ويلمون بجوانب الوظيفةالمنصب العالي لأشخاص يتمتعون بمهارات التسيي

  دستوريالشروط الخاصة لعضوية المجلس ال :الثانيالمطلب 

ركز المؤسس الدستوري على الكفاءة القانونية والسن من أجل رفع مستوى أداء أعضاء المجلس      
الفرع الأول  ،فرعين قسمنا هذا المطلب إلى ، وعليه6ستشاريةوري و تفعيل أدواره الرقابية والإالدست

  .التمتع بالخبرةي فمعنون ب، أما الفرع الثانسنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين 40لوغ سن معنون بب

  سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين 40بلوغ سن : الفرع الأول

سنة كاملة ) 40(سن أربعين شترط المؤسس الدستوري لعضوية المجلس الدستوري بلوغ المترشح إ     
وثقل  وهي سن معقولة قدر المؤسس الدستوري أنها لازمة بالنظر إلى حجم ،نتخاب أو التعيينيوم الإ

سنة القصد منه البحث عن ) 40(هذا وإن الهدف من تحديد سن العضوية بأربعين  ،7مهام المجلس
، 8الكفاءة والخبرة المهنية كما أن سن العطاء بالنسبة للإطارات يكون في أوجه عند سن متقدمة

 ُ ير ذلك للخبرة ويعود تبر  ،منح هذه المناصب العليا للأشخاص المتقدمين سناوالملاحظ أنه غالبا ما ت
الكبيرة لهم وهو ما نجده في المجلس الدستوري الفرنسي فغالبا كانت التعيينات تتم من شخصيات 

  .1995عام سنة في  73ذوي سن متقدم فكان معدل السن داخل المجلس 
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  التمتع بالخبرة: الفرع الثاني

 )40( أربعين سنة غ سنشترط المؤسس الدستوري للعضوية في المجلس الدستوري إلى جانب بلو إ     
سنة ) 15(نتخاب أو التعيين شرطا آخر يتمثل في التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة كاملة يوم الإ

أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا  على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية،
، وبالتالي تدعم المجلس الدستوري بالكفاءات أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا لدى الدولة

  .9الناضجة ذات الخبرة والتجربة

تماشيا والمتطلبات الحالية فأغلب الدول الأوروبية تضع شروطا جاء إن اشتراط المشرع الخبرة 
لضمان الكفاءة في أعضاء المجالس والمحاكم الدستورية من أجل إعطاء قيمة أفضل لأعضاء 

  .المجلس

من  109و  107و  105للمواد  ستناداً إختصاصات رئيس المجلس الدستوري إ: انيالثالمبحث 
 2016 لسنة التعديل الدستوري

الصلاحيات  من مكانة رئيس المجلس الدستوري من خلال 2016عزز التعديل الدستوري لسنة      
و  107و  105ستشارة الدستورية ويتضح ذلك جليا من خلال المواد المستحدثة في مجال الإ

إلى  هذا المبحثرية لرئيس المجلس الدستوري تم تقسيم ستشا، ومن أجل دراسة الصلاحيات الإ109
للمادة  ستناداً إلى إختصاصات رئيس المجلس الدستوري إالمطلب الأول سيتم التطرق في مطلبين، 

لس ختصاصات رئيس المجلمطلب الثاني فيتناول إأما ا ،2016لسنة  من التعديل الدستوري 105
  .2016لسنة من التعديل الدستوري  109و  107الدستوري استنادا للمادتين 

 التعديل الدستوري من 105للمادة  ستناداً إختصاصات رئيس المجلس الدستوري إ :الأولالمطلب 
  2016لسنة 
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وارئ أو يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الط :"على أنه 105المادة  تنص     
ستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس إجتماع المجلس الأعلى للأمن، و إحصار، لمدة معينة بعد ال

ستتباب ستوري، ويتخذ التدابير اللازمة لإالمجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الد
يه المجتمعتين ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفت ؛الوضع

  .10"معا

من فحوى المادة يتضح أن رئيس الجمهورية يقرر إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو      
ذن من من بينها رئيس المجلس الدستوري، إستشارة جملة من الشخصيات نة بعد إالحصار لمدة معي

 ،ي حالة الطوارئ  أو الحصاربين الظروف غير العادية التي يستشار فيها رئيس المجلس الدستوري ه
لتين يتصفان بطابعهما ن هاتين الحالأ ستشارة نظراً بتقديم الإ وقد تم تخصيص رئيس المجلس الدستوري

دد لقواعد عمل المجلس الدستوري من النظام الداخلي المح 73،  وهو ما أكدته المادة ستعجاليالإ
ُ أب نه يفصل إمن الدستور ف 104أحكام المادة  ستشار في إطارن صرحت أن على هذا الأخير عندما ي

ئ أما الفرع الثاني فنخصصه حالة الطوار ل وعليه سنخصص الفرع الأول ،قرب الآجالأفي الموضوع في 
  .حالة الحصارل

  حالة الطوارئ: الفرع الأول

ة، ولا لوطنيتعرف حالة الطوارئ بأنها نظام قانوني يتقرر بمقتضى قوانين دستورية حماية للمصالح ا     
  .11ءم والقوانين العاديةستثنائية ومؤقتة لمواجهة حالات طارئة لا تتلايلجأ إليه إلا بصفة إ

ستثنائي مؤقت، يتقرر بمقتضى الدستور بسبب ي إهي عبارة عن نظام قانونإذن فحالة الطوارئ      
عد القانونية العادية مخاطر غير عادية، وهذه الأخيرة لا يمكن مواجهتها بالقوا أي ،وجود حالات طارئة

ويتم مجابهتها بوضع تشريع يختلف عن التشريع العادي وذلك بإعادة تنظيم السلطات، إن الغرض من 
  .12وحماية المصالح الحيوية لهاوالأمن العام إعلان هذه الحالة هو الحفاظ على كيان الدولة 
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من  105بموجب نص المادة ر وحالة الحصاإن المؤسس الدستوري الجزائري نظم حالة الطوارئ      
ستشارة لجمهورية سلطة تقرير الحالة بعد إ، حيث منح رئيس ا2016التعديل الدستوري  لسنة 

شخصيات رسمية تتمثل في رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس 
  :ر ما يليالسالفة الذك 105المجلس الدستوري، ما يمكن ملاحظته من فحوى المادة 

لسلطة إن المشرع الجزائري لم يفرق بين حالة الطوارئ والحصار وترك سلطة تقرير إحدى الحالتين ل -
  التقديرية لرئيس الجمهورية؛

إلا أنه غير ملزم بالأخذ وجوبي  من طرف رئيس الجمهورية  إن أخذ رأي رئيس المجلس الدستوري -
  بالرأي ؛

ا رئيس الجمهورية كما لا ستثنائية التي يقوم بهعلى الإجراءات الإ يداً ستشاري لا يمثل قإن الإجراء الإ -
  ظل له حرية التقدير في هذا الشأن؛ستعماله لها وتيحد من إ

 ،ستشارة دون المجلس ككلين خص رئيس المجلس الدستوري بالإلقد أصاب المشرع الجزائري ح -
مجلس الشعبي الوطني ال(ثلة برؤسائها وذلك من أجل المساواة مع بقية المؤسسات الدستورية المم

  ؛)ومجلس الأمة
ستشارة رئيس مجلس الأمة على رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن المشرع قد أصاب عند تقديم إ -

ستشارة كل من رئيس المجلس تشارة رئيس المجلس الدستوري بعد إسجعل إلكنه لم يصب حينما 
ستشارة تشارة رئيس المجلس الدستوري بعد إسوضع إ الوزير الأول، حيث كان عليهالشعبي الوطني و 

رئيس مجلس الأمة لأن رئيس المجلس الدستوري يعتبر الرجل الثالث في الدولة بعد كل من رئيس 
  .جلس الأمةيس مئالجمهورية ور 

المؤرخ في  44-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم عرفت الجزائر تطبيقات عملية لحالة الطوارئ      
وه إلى أنه قبل تقرير الحالة تم ، وننالمتضمن إعلان حالة الطوارئ المعدل والمتمم 1992 فبراير 09

ما عدا رئيس المجلس الشعبي  1989من دستور  86ستشارة الشخصيات المذكورة في المادة إ
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هذا وقد ورد رأي رئيس المجلس الدستوري في  الوطني لكون الهيئة التشريعية حلت في تلك الفترة،
بحيث تم وهذا يعني أن الإجراء الإلزامي كان متوفرا في تلك الفترة  44- 92المرسوم الرئاسي مضمون 

  .13ستشارة رئيس المجلس الدستوريإعلان حالة الطوارئ بعد إ

  حالة الحصار: الفرع الثاني

منها، ستثنائية كما أنها جزء لا يتجزأ أبرز المظاهر المجسدة للأوضاع الإتعتبر حالة الحصار أحد      
وهي تتمثل في مواجهة أقصى المشاكل التي تهدد سلامة و أمن البلاد بصورة تجعلها في مرتبة ما قبل 
الحرب، ويكون ذلك عندما لا تستطيع السلطات المدنية التحكم في زمام الأمور، وبالتالي فإن 

نزاعات الداخلية الأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى حالة الحصار هي تلك الأوضاع المتعلقة بوجود ال
قتصادية أو حتى طائفية، والتي تأخذ طابع التمرد والعصيان بصورة قد تؤدي إلى سياسية كانت أو إ

  .14فقدان السيطرة على الأمن والنظام العامين الذي من الممكن أن يتحول إلى حرب داخلية

من شهر جوان تم في الرابع  1991عرفت الجزائر تطبيقات عملية لحالة الحصار، ففي صيف      
ضمن إعلان حالة الحصار، هذا ونشير إلى أنه قبل إصدار المت 196-91إصدار المرسوم الرئاسي رقم 

وذلك بالحصول على  1989من دستور  86ترام أحكام المادة مرسوم الرئاسي السالف الذكر تم إحال
المجلس آراء شخصيات رسمية هي رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس 

  .15الدستوري

حترامها بشكل كبير من قبل المطلوبة في حالة الحصار أنه تم إالشكلية ما يلاحظ على الإجراءات      
رئيس الجمهورية في تلك الفترة بحيث أن كل الهيئات والشخصيات الرسمية كانت حاضرة وقدمت 

  .16ون المرسوم الرئاسي،حيث وردت آراء الشخصيات في مضمآراءها حول ذلك الوضع الإستثنائي
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يمكن القول أن رأي رئيس  المجلس الدستوري يعتبر ضمانة هامة تمكن رئيس الجمهورية من      
التحكم في النصوص التشريعية وجعل قراراته مطابقة لأحكام الدستور، رغم أنه يتمتع بالحرية الكاملة 

ئية الملائمة للأوضاع ستثناتيار الحالة الإة التقديرية في إخفي الأخذ برأي المجلس الدستوري وله السلط
    .17ستتباب الوضعدة الأمن وتحقيق إستعاوالكفيلة بإ

من  109و  107للمادتين ات رئيس المجلس الدستوري إستناداً ختصاصإ :الثانيالمطلب 
  2016لسنة  التعديل الدستوري 

ستشارة رئيس الجمهورية لرئيس المجلس مسألة إ 2016الدستوري لسنة  لأضاف التعدي
يص رئيس المجلس الدستوري بهذه فتخص، 107نص الفقرة الأولى من المادة  الدستوري وفقا ل

  عتباره الرجل الثالث في الدولة،بإستشارة دون بقية الأعضاء من شأنه أن يعزز من مكانة هذا الأخير الإ
في حالة إعلان الحرب وفقا  المجلس الدستوريشارة ستلتعديل الدستوري رئيس الجمهورية إكما ألزم ا

وتؤكد على الدور  2016ستشارة تعد جديدة في التعديل الدستوري لسنة ، وهذه الإ109لنص المادة 
  ، هذا وإنالذي يلعبه رئيس المجلس الدستوري في الحفاظ على ديمومة الدولة وسلامة مؤسساتها

و أيضا في حالة  ستثنائية أو أثناء رفعهاة الإإقرار الحالستشارة رئيس المجلس الدستوري قبل إشرط 
 مساس الحالات عدم من التحقق إلى يهدف و ،الحرب يعد ضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد

وعليه  لحمايتها المقررة الضمانات على والإطلاع وحرياتهما، والمواطن  الإنسان بحقوق ستثنائيةالإ
  .حالة الحربللتطرق ل ة أما الفرع الثاني فنخصصهحالة الاستثنائياللدراسة  سنخصص الفرع الأول

   الحالة الاستثنائية :الفرع الأول

خطر الحالة الاستثنائية أكثر خطورة من حالتي الطوارئ والحصار، وتقرر هذه الحالة إذا وجد      
لفقه الدستوري لهذه ستقلالها أو سلامة ترابها، وقد تقاربت أوصاف اوشيك يهدد مؤسسات البلاد أو إ

 Maurice » "دوفرجيه موريس"و «André Hauriou » "هوريو أندريه"الحالة فالأستاذين 
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Duverger» يصفانها بالدكتاتورية المؤقتة من قبل رئيس الجمهورية الذي يستحوذ على السلطات
جع تسيير ر مة وإليه يوريا باعتباره ممثل الأالعامة في الدولة وله كل الصلاحيات فيما يراه مناسبا وضر 

يجب "نشائي في قاعدة دستورية مفادها ستثنائية، وتجد هذه القاعدة مصدرها الإأمورها أثناء الفترة الإ
وهي القاعدة التي  ،"في ذلك إلى ظاهرة الضرورة العامة ستناداً أوامر مستعجلة لها قوة القانون إ تخاذإ

ري المفعول على ية عند عدم قدرة التشريع السايلجأ إليها رئيس الجمهورية في الظروف غير العاد
ُ  ،ستثنائيةمواجهة الحالة الإ  نحت للرئيس سلطة مطلقة، وبالنظر إلى التشريع والفقهومن ذلك المنطلق م

الإستثنائية، فقد صطلاح الحالة فاق على إعطاء تعريف جامع مانع لإتالدستوري والقضاء فإنه لا يوجد إ
بصدد مسائل وظروف ذات أهمية خاصة وخطيرة تمس بالمصالح الحيوية ستثنائية توجد الحالة الإ

  .18للدولة

من التعديل  107ستثنائية بموجب نص المادة ؤسس الدستوري الجزائري الحالة الإظم المن     
ستثنائية إذا كانت البلاد رية الحالة الإيقرر رئيس الجمهو " :التي تنص على أنه 2016الدستوري لسنة 

 يتخذ مثل ولا ؛ستقلالها أو سلامة ترابهاإأن يصيب مؤسساتها الدستورية أو  ر داهم يوشكمهددة بخط
طني، ورئيس المجلس ستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الو إهذا الإجراء إلا بعد 

ستثنائية رئيس تخول الحالة الإ ؛ومجلس الوزراءستماع للمجلس الأعلى للأمن الدستوري، والإ
ستقلال الأمة إئية التي تستوجبها المحافظة على ستثنايتخذ كل الإجراءات الإهورية أن الجم

تنتهي الحالة الاستثنائية حسب  ؛ويجتمع البرلمان وجوبا ؛المؤسسات الدستورية في الجمهوريةو 
  .19"الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها

يس الجمهورية لا يقرر الحالة الإستثنائية  ولا ينهيها إلا بعد ئمن فحوى المادة يتضح لنا أن ر      
ستشارة من بينها رئيس المجلس الدستوري، كما يتضح لنا أن المشرع رتب إستشارة شخصيات رسمية إ

قوله هنا ما يمكن  ،رئيس مجلس الأمة ثم رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس المجلس الدستوري
ي الدولة لكنه لم عتباره الرجل الثاني فإستشارة رئيس مجلس الأمة أولا بإأن المشرع أصاب بتقديم 
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ستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني على استشارة رئيس المجلس الدستوري، يصب عندما قدم إ
فهذا الأخير يعتبر الرجل الثالث في الدولة بعد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة لذا كان 

ستشارة رئيس مجلس تشارة رئيس المجلس الدستوري بعد إسالمشرع الدستوري جعل إالأجدر على من 
  .الأمة 

رية شرعية أكثر، كما تعبر هذه رئيس المجلس الدستوري يضفي على قرار رئيس الجمهو ن استشارة إ     
ري لا ستشارة عن مدى مطابقة قرار إعلان الحالة الاستثنائية للدستور، فدور رئيس المجلس الدستو الإ

  .20ةستثنائيلك مدى توفر شروط قيام الحالة الإيقتصر على تقديم الرأي بل يراقب كذ

ستشارة غير ملزمة لرئيس الجمهورية إلا أنها ليست فاقدة لكل أثر سياسي، بالرغم من أن هذه الإ     
إجراءات حيث تلعب دورا هاما في مسألة الثقة للرئيس، حيث يتحمل المسؤولية وحده عما يتخذه من 

في حالة عدم موافقة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري 
  .21على قرار إعلان الحالة الاستثنائية

  حالة الحرب: الفرع الثاني

نظام العام وتهز مؤسسات ستثنائية التي تمس مساسا خطيرا بالتعتبر حالة الحرب من الظروف الإ     
وسلامة التراب الوطني، وتعتبر هذه الحالة أخطر وأشد وضعية تصلها البلاد قلال الأمة ستالدولة وإ

  .22بحيث تتجاوز كل الحالات الاستثنائية الأخرى، فهذه الحالة أشد وقعا على الشعب والوطن معا

من التعديل الدستوري لسنة  109نظم المؤسس الدستوري الجزائري حالة الحرب بموجب المادة      
إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه " :التي تنص على أنه 2016

جتماع مجلس الوزراء إيعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، 
وطني بي الستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و والإ
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ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها  ؛ويجتمع البرلمان وجوبا ؛ورئيس المجلس الدستوري
  .23"بذلك

يتضح أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الحرب بعد إتباع مجموعة من الإجراءات من فحوى المادة 
رئيس المجلس ستشارة شخصيات رسمية من بينها يرة في إالموضوعية والشكلية، وتتجلى هذه الأخ

ستشارة رئيس مجلس الأمة ثم رئيس المجلس الشعبي ري، كما يتضح لنا أن المشرع رتب إالدستو 
قوله هنا أن المشرع أصاب بتقديم إستشارة رئيس ما يمكن  ،الوطني ثم رئيس المجلس الدستوري

رئيس المجلس  ستشارةالدولة لكنه لم يصب عندما قدم إعتباره الرجل الثاني في مجلس الأمة أولا بإ
ستشارة رئيس المجلس الدستوري، فهذا الأخير يعتبر الرجل الثالث في الدولة بعد  الشعبي الوطني على إ

الأجدر على المشرع الدستوري جعل لذا كان من  ،كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة
  .ستشارة رئيس مجلس الأمةتشارة رئيس المجلس الدستوري بعد إسإ

رأي رئيس المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية  وجوبي إلا أنه غير ملزم بالأخذ  إن أخذ     
  .بالرأي

ي ظل التعديل ستشارة رئيس المجلس الدستوري في حالة إعلان الحرب حالة جديدة فتعتبر إ     
يكن رئيس الجمهورية  ، بحيث لم1996حيث لم تكن موجودة في دستور ، 2016الدستوري لسنة 

ستشارة الهدف من إ ذا ويعدستشارة المجلس الدستوري كهيئة أو ممثلة في شخص رئيسها، هبإ ملزم
  .ى ديمومة الدولة وسلامة مؤسساتهارئيس المجلس الدستوري كونه يلعب دور هام في الحفاظ عل

   :خاتمــــةال

ه الرجل بوصفليعزز من مكانة رئيس المجلس الدستوري  2016جاء التعديل الدستوري لسنة      
الأمة، لكن بالرغم فهو أهم شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس لث في الدولة، الثا
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رئيسه نستنج ما س الدستوري ولللمجل 2016التعديل الدستوري لسنة  ختصاصات التي منحهامن الإ
  : يلي

متمثل في رئيسها هذا ما نفراد رئيس الجمهورية بحق تعيين أبرز شخصية في المجلس الدستوري والإ -
، كما أنه يولد نوع من التبعية والولاء من طرف رئيس المجلس السلطة التنفيذية في مركز التفوقيجعل 

جلس الدستوري ختصاصات رئيس الم، وهذا ما يعود سلبا على عمل وإالدستوري لرئيس الجمهورية
  .لعضوية أو الوظيفيةستقلالية لهذا الأخير سواء من الناحية اوبالتالي عدم وجود إ

ستشارة رئيس المجلس الدستوري في الظروف غير العادية لتعديل الدستوري رئيس الجمهورية إألزم ا -
بعاد رئيس المجلس الدستوري من ست، في حين تم إ109و  107و  105ذكورة في المواد الم
ة رئيس المجلس الدستوري وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على مكانستشارة في حالة التعبئة العامة، الإ

شراك رئيس لذلك كان على المؤسس الدستوري تدارك هذا وإ ،خصوصا أنه الرجل الثالث في الدولة
من التعديل  108 ستشارة مثله مثل بقية الشخصيات المذكورة في المادةالمجلس الدستوري في الإ

  .2016لسنة  الدستوري 

أخذ رأي رئيس المجلس الدستوري يعتبر وجوبي أن  109و  107و  105يتضح من فحوى المواد  -
ستشارة وليس أن رئيس الجمهورية ملزم بطلب الإ وعليه يمكن القول ،غير أنه غير ملزم بالأخذ به

ستشارة شكلية الغرض منها تجسيد مبدأ الشورى بالتالي فإن هذه الإستشارة مجرد إبالتقيد بمضمونها و 
  .فقط دون العمل به

عتباره الرجل امية يضعف من مكانة هذا الأخير بإارة رئيس المجلس الدستوري إلز ستشن عدم جعل إإ -
ستشارة رئيس دستوري التنصيص على إلزامية طلب إالثالث في الدولة، وبالتالي على المؤسس ال

المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية والتنصيص كذلك على إلزامية 
  .ستشارةالأخذ بهذه الا
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ستشارة رئيس المجلس الدستوري تعتبر ضمانة أساسية للحقوق والحريات المكفولة دستوريا إ -
  .للمواطن وتكريس دولة القانون

ستشارة رئيس المجلس الدستوري في الظروف غير العادية تعتبر تدعيما لشرعية تصرف رئيس إن إ -
  .ستثنائيةالجمهورية عند إقراره الحالات الإ

  .تشارة رئيس المجلس الدستوري هي تدعيم للمكانة المميزة التي يحتلها في الدولةسإن إ -

   :الهوامش
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